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 لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدتهدل لجندة حقوق الطفدل بمولدر الكرلهولاوت اريتلادفرق رهفدفقلادة حقوق    
   **  * 2019/ 105 رقم   الكلاغ بشأن  ، الكلاغفت الطفل المتعلق بإلراء هقتيم  

المحامخ س  ت غ لملم ر    م)يمثله س  اش  خ ون  و  يارا ش    بلاغ مقدم من:
، ب    محاماة هاوس              ملد   الون  و ، من ش                  

 (ا  ون  و ، من منظم  العدال  فخ الأرضجوراممن بي 

 أصحاب البلاغ الضحايا المزع م  :

 الب ازيل الدول  الط ف:

 ولخ(الأ تاريخ ال سال ) 2019سبتمب   أيل  / 23 :البلاغتاريخ  

 2021سبتمب   أيل  / 22 ر:اتاريخ اعتماد الق  

 منع نثار تغم  المناخ والتخفيف من حدتهاعدم  الم ض ع:

الا تص         الض م  ز الض         حي ض عدم اس         تن اد س         بل  المسائل الإج ائي :
ض عدم المقب لي    دعاءاغالانتص              اف المحلي  ض  ث  اغ الا

 بسبب الا تصال الزمنخ

الحق فخ الحياةض حق الط ل فخ التمتع بأعلى مس           ت    المسائل الم ض عي :
يمتن بل لهض وحق الط ل فخ التمتع بثقافته    ص    حمن ال

 مصالح الط ل ال ضلىو الخاص ض 

 3بالاقت ا  مع المادة  ،30و 24و 6 م اد الات اقي :

 )ز(-)ه(7( و1)5 الا تياري:م اد الب وت      

  

 ( 2021أيل  /سبتمب   24-6اعتمدته اللجن  فخ دورتها الثامن  والثمانمن ) *
ش    ارض أعض    اء اللجن  التالي  فخ دراس      البلاغ: س     زا  نه ، وهايند الأي شخ الإدريس    خ، ورينب    من ش     فمل، ب الخ ج دب اندس      ،   **

هاريس، وشنيام داويت ممزم ر، و لارنس نملس  ، وأوتانخ ميتيت ، -وفملمب جافخ، وس شم   ملادزه، وجهاد ماضخ، وفمث مارشا 
زارا رات ، وو  زيه ننخل رودريغمز رييس، وأيس      ات  أليس      ان  س      مديت ، ون  ماري س      تلت  ، وفملمنا  ول يس  رنس      ت  بدي نم ا ريانا، و 
 ت دوروفا، وشن ا فا   م سبملك 
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ن إي يس دو من مو  ،ب ازيلن ال اتارينا ل رنزو مو   ،رجنتمنالأن خ مشيارا ساشأصحاب البلاغ هم  1-1
رانت   أني ا  ولمت  نخ   اب ا من و دي م د أللخ  و   ،هن دالب ان دي من    وردين ا  ا،راين ا  ي  ان ف ا من ألم اني  و   ا،ف نس               

، نيا ا ملمثافا من جن ب أف يقيا، و  ارل س مان يل من بالاوو   ا،من نيجم ي   ديب را أديغبملو  ،جزر مارش           ا 
 يا فملاس     ن ر منو ار  س     ممث وألرس     اندر  ،ت نسن  رس     لمن جبملخ مو  ،ل يتا ث نب غ وإلمن ن  من الس      يدو 

تقديم الب        ت  ،  ا  جميع أص        حاب البلاغ دو  س        ن الثامن  عب         ة     وعندال لاياغ المتحدة الأم يتي    
من   3، ب   الاقت ا  مع الم    ادة  30و  24و  6بم ج   ب الم اد    محق قهانتهت    ت    أ  ال   دول     الط ف      وي   دع

د    ل الب وت      و تخ ف من ح   دته   ا، ويمثلهم مح   ام   لم  منع نث   ار تغم  المن   اخ و لأنه   ا لم ت   ( 1) الات    اقي    
  2017ديسمب   ان   الأو / 29للدول  الط ف فخ بالنس   الا تياري حمز الن اذ 

الث      انخ/ن فمب     20فخ  و  1-2 وعملاا 2019تب               ين  الا تي      اري   8ب      الم      ادة    ،  الب وت        ، من 
للجن  ، لل ب ال  يق الع ام ل المعنخ ب البلال اغ، ب الني اب   عن اللجن  ،  لى   النظ ام ال دا لخ  ( من4)18 والم ادة

 م ض عي  الدول  الط ف أ  تقدم ملاحظاتها ببأ  مقب لي  البلاغ بمعز  عن ملاحظاتها ببأ  الأسس ال

 الوقفئع لامف قتمهف أصحفب الكلاغ  

تدابم  الخذ ولم ت فخ تغم  المناخ وإدامته،   تس             ببتالط ف،    الدول   يدعخ أص             حاب البلاغ أ  -2
وحماي  وإعما  حق ق أص            حاب البلاغ فخ الحياة والص            ح  والثقاف   م اعاة حت ازي  اللازم  لالا قائي  و ال
ارت اع مت س          ر درج  الح ارة العالمي  فتهديد مس          تقبلخ   مج د   أ  أزم  المناخ ليس          ت أيض          اا يزعم    و 

 ،وفيض  اناغح ا  ج ي  قاس  ي ، وأ ،وح ائق لاباغ ،فخ م جاغ ح  مدم ةيتس  بب  درج  مئ ي   1,1 بمقدار
ض حق ق الإنس ا  لملايمن  انتهؤدي  لى اوانتب ار الأم اض المعدي ، مما ي  ،مس ت   س طح ال ح فخ وارت اع  

ال سم ل جي     تمنمن الناحم   المع ض الناس على الصعمد العالمخ  وشالنظ   لى أ  الأل ا  هم ألث  ال ئاغ 
  ( 2) أثقل بتثم  ول ت ة أل   من ال الغمن  والعقلي  لهذه الآثار التخ تهدد حياتهم، فإنهم سمتحمل   عبئاا 

 شكوى ال  

  الر ش     أ   ل ي م تأ م  فخ اتخاذ التدابم  اللازم  يس          تنزف  ممزاني   يدعخ أص          حاب البلاغ 3-1
المن اخ  لى تغم   قب ل أ  يص              ل    تحمله االر ش   التخ لا يزا  من الممتن  ان ع اث اغ   مي      وهخ  ، المت قي  

 ب          ي   ويحتج   الص         ح  المتعلق  باليت ل جي  و من الناحي  الإتح   لا يمتن وق ها ولا رجع  فمها    نقط
من المس  تحمل اس  تعادة ه س  يت    ط  وش  يك لأن  تتس  بب فخ وق عبأ  الدول  الط ف، من بمن دو  أ   ،  

 ف ل التخفيف الضائع ، وسيت   من المستحمل ضما  سبل العيش المستدام  والآمن  للأجيا  المقبل  

ل اف فخ  حق ق الأل  ا   وال دو  الأتتعلق ب أزم      المن اخ هخ  أ  أزم    أص              ح اب البلاغيؤ  د  و  3-2
وتق م عليه لم  قابل للتص             ف، وه  حق الحياة   حق الأل ا  فخ الات اقي  ملزم  باحت ام وحماي  وإعما 

التخفيف من حدة تغم  المناخ ض    ورة حتمي  من ض    وراغ حق ق الإنس   ا   وفخ فجميع الحق ق الأ      
نسا  بق اعد وم ادئ القان   البمئخ  سياق أزم  المناخ، تست شد الالتزاماغ بم جب القان   الدولخ لحق ق الإ

:  تعلق ب الآتخب البلاغ    ال دول   الط ف لم تف ب التزام اته ا بم ج ب الات  اقي   فيم ا ي اص              ح  أال دولخ  ويق   
تغم   بس    بب  ارج الحدود الإقليمي   على الص    عمد المحلخ و منع وق ع انتهالاغ مت قع  لحق ق الإنس    ا   )أ(

تطبمق المب  دأ التح لخ    م اجه    ح  ال    الط ارئ المن  ا ي    الع  المي   ض )ج(التع  او  ال  دولخ فخ    المن  اخض )ب(

  

ب ص     ها  خمس  الب    تاو   التم تس    جمل و البلاغ الب    ت   ن س    ها ض    د الأرجنتمن، وألمانيا، والب ازيل، وت  يا، وف نس    ا    أص    حابقدم   (1)
  108/2019ى رقم  ل 104/2019رقم  البلاغ

 ون  و  ض                د ألم   اني   ا  س                اش              خ، انظ   أص              ح   اب البلاغمعل م   اغ عن ال ق   ائع  م   ا ق   دمه   ا  ال  للاللاع على المزي   د من (2)
(CRC/C/88/D/107/2019 ،)6-2 لى  1-2 ال ق اغ من  

https://undocs.org/ar/CRC/C/88/D/107/2019
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ض  ما  العدال  بمن الأجيا  للأل ا  والأجيا    ()دو  عدم اليقمنضبالنظ   لى حال   حماي  الحياة المتمثل فخ 
 القادم  

 6المادة   

 لى اس   تدام    تقص   م ها على نح  أد و تس   ببت بأفعالها الدول  الط ف   يدعخ أص   حاب البلاغ أ  3-3
يس          ببها  التخ لمخال  تغم  المناخ المت قع  والمهددة للحياة  ط  لفت ة الع ض          هم ل ا   فخ ت أزم  المناخ 

ه اء الض أو ام  الأج اف أو  الع اص        ف أو الفيض        اناغ أو  ال  أو  ح ارةارت اع الش        تل فخ  وذلك   ال ب         ،
أ  المخال  التخ تهدد حياتهم س   تزداد مع ارت اع درج   على الص   عمد العلمخ مل ث  ويظه  ت افق الآراء ال
 بعدها وما حق   ما قبل الث رة الصناعي  ف ق درج  مئ ي   5 1بمقدار ي ح ارة العالمال

 24المادة   

دام  أزم  اس         ت  لى على نح  أد   وتقص         م هاأفعا  الدول  الط ف   يدعخ أص         حاب البلاغ أ  3-4
  اغالص         دم لى ال ش   من الإص         اب  ب تت اوح   والبدني ، مع نثار بص         حتهم العقلي  بال عل  المناخ قد أض          

مع  س  ءاا الأم   زدادم وس   من الات اقي  24 مادةالص ح  بم جب ال حقهم فخ  تنتهك  راض   الأ هذهالعالفي   و 
  فخب ادايز،    ل اب اغ  ح ائقوأدغ س              ح ب ال د  ا  الن اجم   عن     ي  الع المارت  اع درج اغ الح ارة  اس              تم ار 

يا فملاسن ر ببتل  ألرساندر  لى ت اقم أزم  ال ش  التخ تعانخ منها  الأم يتي ،  فخ ال لاياغ المتحدة   ،لالي  رنيا
  فخ لال س، نيجم يا، الح ارة  ارت اع درجاغ  التل ث الم ت ر ب  أد و المس تب  ى   لى  طم  اس ت جب  د الها 

أث  انتبار ن اقل الأم اض قد  ما أ  المستب ى بانتظام بسبب ن شاغ ال ش    لى أديغبمل    راديب   د ا   لى 
الس  ن   وفخ   عدة م اغ فخ  الملارياب ديب را الآ   تص  اب  وفخ لال س، على ص  ح  أص  حاب البلاغ  أيض  اا 

م ض أص            مب دي مد أللخ اب و    2019أنجمن بحمى الض            نك فخ عام   أص            مب رانت    جزر مارش            ا ،
  و انت م جاغ الح  الب        ديدة، التخ 2015الب        يت نغ نيا، وه  م ض جديد فخ جزر مارش        ا  منذ عام 

درجاغ الح ارة  و    أص  حاب البلاغلص  ح  العديد من     طم اا   تهديداا تب  تل    بس  بب تغم  المناخ،  تهازادغ وتم  
من الآثار الص           حي ، بما فخ ذلك   بم ةمجم ع  فخ تس           بب ت يمتن أ   ، بلالم ت ع  ليس           ت مممت  فقر

تؤدي  لى س     ع   أ    ارت اع الح ارة والإرهاق، ويمتن أيض    اا و ، اغ الب    مسالح ارة، ض     ش بس    بب تب    نجاغ ال
لمن س            ار  مثل  بلاغ،يهدد الج اف الأمن المائخ للعديد من مقدمخ ال ما الظ وف الص           حي  القائم   ت اقم 

 ونيا ا ملمثافا   ،و اتارينا ل رينزوجبملخ،  

 30المادة   

أص       حاب البلاغ من الس       تا  التخ يزاولها عيش الر اف  ممارس       اغ يدعخ أص       حاب البلاغ أ   3-5
فخ الس   يد   الص  امممنألاس  تا فخ ال لاياغ المتحدة وجزر مارش  ا  ومنالق   فخ الس  نمن  منذ نلافن م الأص  لم 

أزم  المناخ  وهذه الممارس      اغ ليس      ت المص      در  الدول  الط ف فخ    مس      اهمقد تع ض      ت للخط  بس      بب 
محددة للعيش وال ؤي  والتص    ف فخ عالم تهم الم اش    ة بط يق  لها ص   ل عيش فحس   ب، بل الال ئيس   خ لس   بل 

 ه يتهم الثقافي  يبتل 

 3المادة   

الط ف بنقل العبء تق م الدول  من  لا  دعم الس          ياس          اغ المنا ي  التخ تؤ    زال  الر ش  ،   3-6
فخ ض         ما  المتمثل   اب اجبه والتراليف الهائل  لتغم  المناخ  لى الأل ا  والأجيا  المقبل   وقد أ لت بذلك

ب  ا ص      حأويب      م   جيا  بمن الألمبدأ الإنص      اف    تتص       ف وفقاا ولم  ،الأجيا  القادم  بحق قهم  تمتع أل ا 
نط اق أزم   المن اخ لا ين غخ أ    لم  أ حق قهم بم ج ب الات  اقي  ،    البلاغ  لى أ  ش              ت اهم ت ثق انته اض
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الأم  يتعلق من الأل ا   وفخ نهاي  المطاف، فإ    عدد ص        غم  منه  يعانخ يقتص          على الض         ر الذي
  الت  دابم    ،تنس              مق مع لم ه  اب  ال  وأبم  ده  ا    الط ف،ال  دول       لم تتخ  ذمت  ا   وإذا  أي  حق ق    ل ل   ل فخ  ب 

المدم ة س          ت طل قدرة الات اقي  على حماي  حق ق أي ل ل    ه، فإ  نثار المناخ ف راا تغم  أزم    ل قف المتاح 
على أي  مص    لح  الط ل ف ض هذا العبءاس    تجاب  لبعقلاني   ولا يمتن لأي دول  تتص     ف   فخ أي متا  

ه  ذه الت  دابم      التحلم  ل ال حم  د للتر  اليف وال  ائ  د ال  ذي يب ر  ه  ذه    اتخ  اذ مث  ل  ت  أ م   عن ل يق  ل   ل
ويعطخ المص      الح الاقتص      ادي  القص      م ة الأجل    حياة الأل ا قيم  من   يقللالذي تحلمل  الس      ياس      اغ ه  ال

على حق ق الط ل      يلاء قيم  أقل لمصالح أصحاب البلاغ ولم هم من الأل ا  فخ الإج اءاغ  الأول ي   
 من الات اقي    3للمادة  م اش اا  ول  الط ف يبتل انتهالاا المنا ي  للد

  ضالط ل  حق ق تتعلق ب أزم   تغم  المناخ ه )أ( أ     :يطلب أص      حاب البلاغ  لى اللجن  أ  تعتب  3-7
وتتجاهل ، ذلك فخ أزم  المناخ وهخ مس        تم ة فخ تس        ببتدو  أ   ،  ب   لى جان   أ  الدول  الط ف، )ب(

أ   العلمي  المتاح  فيما يتعلق بالتدابم  اللازم  لمنع تغم  المناخ والتخفيف من حدتهض )ج(عن علم الأدل   
أص حاب البلاغ فخ الحياة والص ح   حق  يهدد الحياة، تنتهك  على نح  بإدامتها تغم  المناخ  الدول  الط ف،

مجتمعاغ لاغ و ص           حاب الب الحق ق الثقافي  لأ  ما تتجاهل  وتحديد أول ياغ المص           الح ال ض           لى للط ل،
 البع ب الأصلي  

الدول  الط ف ق انمنها   : )أ( أ  تستع ضيلخ ذلك أ  ت صخ اللجن  بما  ب البلاغاصحأ  ويطلب 3-8
  حسبلض ما  التعجمل بجه د التخفيف والتريف  لى أقص ى حد ممتن    ،عند الاقتض اء  ،وس ياس اتها وتعدلها

إيلاء الاعت ار و أص   حاب البلاغ أفض   ل الأدل  العلمي  المتاح  لحماي  حق ق   لى   اس   تناداا و   ،الم ارد المتاح 
تراليف وأع اء التخفيف من نثار تغم  المناخ والتريف معهض تحمل  مص         الح الط ل ال ض         لى، لا س         يما ل

وزيادة جه دها فيما يتعلق   -على الص عمد الدولخ  ع الدول  الط ف فخ اتخاذ  ج اءاغ تعاوني   أ  تب   )ب(
المناخ،   تغم لتخفيف من حدة  ا  لمن أجل ض         ع تدابم  ملزم  وقابل  للتن مذ   -بالم ادراغ التعاوني  القائم  

حق قهم لم  القابل    عما ولم هم من الأل ا ، وض   ما  أص   حاب البلاغ ومنع  لحاق المزيد من الض    ر ب 
فخ أ  يس        تمع  ليه وأ  يعب  عن  حق الط ل ،12بالمادة   للتص         فض )ج( أ  تر ل الدول  الط ف، عملاا 

نرائ ه بح ي  ، فخ جميع الجه د ال دولي   وال لني   ودو  ال لني   ال امي    لى التخفيف من ح دة أزم   المن اخ 
 ذا البلاغ وفخ جميع الجه د المبذول  استجاب  له ،والتريف معها

 بشأن المقكوللاة الطرف ملاحظفت التللة  

، قدمت الدول  الط ف ملاحظاتها بب            أ  مقب لي  الب            ت     2020 ان   الثانخ/يناي     20فخ  4-1
  ، لأل اض المقب لي  تق ديم الأدل   وع دم   ،وت دفع ب أ  البلاغ ين غخ أ  يت   لم  مقب   لع دم الا تص              ال

 وعدم استن اد سبل الانتصاف المحلي  

المتعلق  القان   من   3وتقدم الدول  الط ف معل ماغ عن تب        يعاتها المحلي   وتلاحم أ  المادة  4-2
، وأ  ت  ل  للجميعأ  يتمتع الأل ا  بجميع الحق ق الأس  اس  ي  المتنص على ض   ورة ،  من  والم اهقال لأبا

تس           دها  نخ والعقلخ والمعن ي وال وحخ والاجتماعخ فخ ظ وف  تتاح لهم  ل ال  ل لض          ما  نم هم البد
تر ل و الحق ق الأس     اس     ي  مثل الحق فخ الحياة والص     ح  والتعليم والثقاف     القان   الح ي  والر ام   ويت س  

جميع أجهزة  و   ،الع  امم  دعخ  وال  ،الع  ام   لى المح  امخالأل   ا    مت  اني    ال ص                  ق  ان    من ال  141الم  ادة  
وتعزيز الحق ق الجم اعي   للأل  ا  بم جب    ه دف حم اي  ب ي    ويمتن رفع دع او  م دني   الس              لط   القض              ائ 

اغ والمق  الع     ،وال لاي  اغ الاتح  ادي     ،الع  ام  والم  دعخ  ،المح  امخ الع  امق  ان   ب اس              ط     من ال  210 الم  ادة
القض           ائخ    نظامهافخ  نلياغ مناس                 لى وج دالدول  الط ف  ب           م    وت  ابطاغوالبلدياغ وال ،الاتحادي 

على تدابم   ج ائي  يمتن اتخاذها للدفاع عن  لض   ما  العدال  والإنص   اف للأل ا   وينص الدس   ت ر أيض   اا 
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من الدست ر، يج ز لأي م الن أ   5حق ق جماعي  أ     وشم جب المادة  ضمنالحق فخ بمئ  صحي ،  
أ  يطالب ا باتخاذ لب             تاو   شإمتا  مقدمخ افعل مض               بالبمئ   و للمطال   ب قف أي يقدم دع   قان ني  

ما لم يتص         ف ا بس         ء ني     ،، وأ  يع  ا من التراليف القض        ائي  ص        الح الجماعي معن ال  ج اءاغ دفاعاا 
  7/85-347وش  الإض               اف     لى ذل  ك، يمتن رفع دع  او  م  دني    ع  ام    لحم  اي    البمئ    بم ج  ب الق  ان   رقم  

،  اغ الع ام، وال لاي اغ، والمق الع    الم دعخمتت ب  الع ام، و   متت ب المح امخ  مث ل  – عض الري ان اغ الق ان ني    ول
و  قض              ائي    وت دفع ال دول   الط ف ب أن ه   ا  ين غخ، فخ ه ذه االحق فخ رفع دع    -والبل دي اغ والجمعي اغ  

عن  البلاغ بأحد هذه الرياناغ، الذي  ا  بإمتانه رفع دع   عام  دفاعاا   أص        حابالقض        ي ، أ  يتص        ل 
ادعاءاغ   لاغ لعدم اس        تن اد س        بل الانتص        اف المحلي   وتلاحمالب   عدم مقب لي  ت   مص        الحهم  ولذلك،  

 عا  وأ  الإج اءاغ س  ف تط   بب تل ال الانص افأ  النظام القض ائخ المحلخ لن يحقق   أص حاب البلاغ
البلاغ لم أص     حاب  ، لأ   افت اض     ي  ولا ي جد دلمل علمهالم  معق    وتدفع الدول  الط ف بأ  هذه الحج   

 ي  ج اءاغ قضائي  فخ الب ازيل الب وع فخ أ  ايحاول

  ا مس  ؤولي  الب ازيل عن فعل لم  مب   وع دولياا   البلاغ لم يثبت   أص  حابوتدفع الدول  الط ف بأ    4-3
على الب  و  العام  التخ   وتلاحم أ  لجن  القان   الدولخ اعتمدغ مب اريع م اد بب أ  هذا الم ض  ع ت  ز

تعتب  الدول  مس        ؤول  عن أفعا  لم  مب         وع  أو تقص        م ،  بم جب القان   الدولخ لرخ ت ف  يجب أ  ت 
، يجب أ  اا والآثار القان ني  المت ت   على ذلك  ولرخ تحمل الدول  المس  ؤولي  عن أفعا  لم  مب   وع  دولي 

ينس             ب الانتهاض المزع م  لى الدول ، وشع ارة أ   ، يجب  ث اغ أ  الض              ر يعز   لى الدول   وتجاد   
الانتهالاغ تس     بب الب ازيل فخ ا، فخ القض     ي  قمد النظ ، مد    البلاغ لم يثبت أص     حاب الدول  الط ف بأ  

دو    بس       ببقد تر    أوجه تقص       م  المزع م   وتدفع بأنه لا يمتن اعت ار الب ازيل مس       ؤول  عن أفعا  أو 
 ر   شط ا هذا الض       ي  ولمأ      ما تدفع بأ  أص      حاب البلاغ لم يحددوا الض       ر المزع م الذي لحق بهم 

  وهذا أم  ذو أهمي   اص    بالنظ   لى أ  أث  تغم  المناخ لا يمتن أ  تقص  م هابأفعا  الدول  الط ف أو 
يعز  فقر  لى الدو  الخمس التخ قدم أص  حاب البلاغ ش  ت اهم ض  دها  وتجاد  الدول  الط ف بأ  محاول   

  ،ناخ  لى هذه الدو  الخمس قض      ي  معقدة مثل تغم  المناجم  عن الع اقب الجميع   س      ناد المس      ؤولي  عن 
بص        اص      على حال  الب ازيل، التخ ليس    ت من بمن الجهاغ  نطبق ذلك أس    اس لها من الص    ح   وي  لا

ولا فخ الماض        خ  وتدفع بأنه ين غخ  فخ ال قت ال اهن ال ئيس        ي  المس        ب   لان عاثاغ ثانخ ألس        مد الر ش    
لأ  أص             حاب البلاغ لم يثبت ا  و  ،غ لغ ض المقب لي بالتالخ اعت ار البلاغ لم  مقب   لعدم  ث اغ الادعاءا

من جانب الدول  الط ف  وعلاوة تقص  م   ة فخ ش  ت اهم وأي أفعا  أو   اردالص  ل  بمن الأض   ار المزع م  ال
م اعاة الب ازيل فخ  فخ حال  التب        تيك  وحتى  ،نها تمتثل لالتزاماتها الدولي بإالدول  الط ف   تدفععلى ذلك،  
 لصت ض الدولي  المتصل  بتغم  المناخ الامتثا  ل ، فإ  اللجن  لا تملك صلاحي  رصد البمئي للالتزاماغ 

، قدمت الدول  الط ف ملاحظاغ  ض     افي  بب     أ  س     بل الانتص     اف 2020نذار/مارس   27وفخ  4-4
 منوالم اهق   ال   لأق ان   المتعلق ب امن ال  15المحلي   المت اح   فخ ال دول   الط ف  وتلاحم اللجن   أ  الم ادة  

الأل ا  هم أص       حاب حق ق   تنص على أ  محلخ(، على الص       عمد ال)القان   الذي يطبق أحتام الات اقي  
العام  أ    اغوالس       لط  تلوالمجتمع  المحلخ من واجب الأس        ة والمجتمع فإ  ،  قان   من ال 4للمادة  ووفقاا 

نظام حماي     ويق مي  للأل ا  والم اهقمن  مطلق ، التن مذ ال عا  للحق ق الأس اس  الول ي  على س بمل الأتر ل، 
ثلاث   مح اور رئيس              ي   هخ: تعزيز الحق ق، وال دف اع عن ق ان   على وتعزيز حق ق الط  ل ال ذي أنب              أه ال

 الحق ق، والمساءل  الاجتماعي   

 متاني  ال ص     لى العدال      يتناو  تحديداا  لأل ا  والم اهقمن فص لاا با القان   المتعلقويتض من   4-5
العام ومتتب المدعخ العام والسلط    المحامخ  وص   الأل ا  والم اهقمن  لى متتبمنه   141تر ل المادة  و 

القض        ائي ،  ما تر ل المس        اعدة القان ني  المجاني  لمن يحتاج    لمها،  ما عن ل يق محام عام أو محام 
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علق  بالأل ا  والب     اب   نب    اء محالم متخص    ص      لمعالج  القض    ايا المت على    145المادة نص  ن  وت معم  
 من التراليف وال س م  مع اةالدعاو  القضائي  تر    و 

 ، يمتن رفع دعاو  مدني وعليه   ال لمص         الح الجماعي  للألحماي  قض         ائي   اص              وهناض 4-6
العام،  متتب المحامخ وتعزيز الحق ق الجماعي  للأل ا ، على س              بمل المثا ، من قبل تهدف  لى حماي 

وال لاي  اغ والمق  الع    الاتح  ادي   ، والبل  دي  اغ والجمعي  اغ  وتلاحم ال  دول    الط ف أ    الع  ام،م  دعخ  ومتت  ب ال
أمام المحتم ، وأوام  زج ي ، وأوام  مث   أوام  ص    دور م دعاو  مدني  عام ، و ي قدتيح ت نظامها القان نخ ي 

  حق ق ومص الح الأل ا   قض ائي ، وأوام  قض ائي ، باعت ارها س بل انتص اف قان ني  يمتن اس تخدامها لحماي 
دعاو  مدني   رفعس  لط  ش   عي  أ    أي والم اهقمن، ض  من أم ر أ     ويمتن لمتتب المدعخ العام أو 

ص              در ت و    من  والم اهقال   لأالق ان   المتعلق ب امن  201والم ادة  7/85-347الق ان   رقم   بم ج بع ام  ،  
لحقه فخ ح ي  التنقل، بس    بب أفعا     تهالاا فخ حا  تع ض ش    خص لخط  العنف أو الإل اه ان مث   أوام  ال

عدم وج د حتم تنظيمخ يض      ذا  ا  وام  الزج ي  ص   در الألم  قان ني  أو  س   اءة اس   تعما  للس   لط   وت 
من  5الملازم  للجنس         ي  والس         يادة والم الن  )المادة حق ق بممارس           الحق ق والح ياغ الدس         ت ري ، وشال

 تاح   المث   أمام المحتم  أو مس      أل   ب      مله  ت حماي  حق لا   لأج  من الامتثا الدس      ت ر(  وتص      در أوام  
  عم مياا   ا  الط ف المس ؤو  عن الأعما  لم  المب  وع  أو  س اءة اس تعما  الس لط  م ظ اا   ذا،  البياناغ
 من الدست ر(  5لريا  قان نخ اعت اري يمارس واج اغ الحت م  )المادة  أو و ملاا 

 بشأن المقكوللاة أصحفب الكلاغ على ملاحظفت التللة الطرف هعللاقفت  

بب           أ   البلاغ تعليقاتهم على ملاحظاغ الدول  الط ف بص           حاأ، قدم  2020أيار/ماي     4فخ  5-1
 البلاغ  وهم يدع   مقب لي مقب لي  البلاغ  

ويجاد  أصحاب البلاغ بأ  الدول  الط ف لديها رقاب  تنظيمي  فعال  على الان عاثاغ الناشئ  فخ  5-2
 المتعلق س لطتها الس يادي   باس تخدام قليمها  والدول  الط ف وحدها هخ التخ يمتنها   ض تلك الان عاثاغ،  

فخ مص   ادر   حص    اا متحتم  هخ الوالض    ائب  وشما أ  الدول  الط ف    اغالغ امف ض التنظيم والت  يص و ب 
   يخض       ع   ل لايتهالآثارها النهائي ، بمن فمهم أص       حاب البلاغ، حتملمن  الض        ر هذه، فإ  الض       حايا الم

بأ  تغم  المناخ قض         ي  عالمي  لا يمتن أ  تتحمل مس         ؤولمتها، يجاد     الط ف  يتعلق بحج  الدول  وفيما
  فعل التس        بب فخهم دولتا  أو ألث  فخ اما تس         عند هبأن   يق أص        حاب البلاغ بأ  القان   الدولخ الع فخ 

الم اد  من 47المادة  فخ  و ( 3) ض ار، فإ   ل دول  مس ؤول  عن أفعالها، على ال لم من مب ار   دو  أ    
ما يلخ:  حمثما تر     ، ت   لجن  القان   الدولخالمتعلق  بمس  ؤولي  الدو  عن الأفعا  لم  المب   وع  دولياا 

، يج ز الاحتجاج بمسؤولي   ل دول  فيما يتعلق بذلك عدة دو  مسؤول  عن ن س ال عل لم  المب وع دولياا 
  وفخ هذه الحالاغ، تحدد مس        ؤولي   ل دول  مب        ار   على حدة، على أس        اس س        ل  ها الخال   ال عل

 وشالإشارة  لى التزاماتها الدولي  

الض ر  مزيد من  تع ض لي و  تض رأنهم أثبت ا أ   ل واحد منهم قد    مجدداا   ويؤ د أصحاب البلاغ 5-3
خ ض ب ال دول   الط ف  ع دم قي ام  ال ذي لا يمتن  ص              لاح ه نتيج   لتغم  المن اخ الن اجم  لى ح د  بم  عن  

م اش    ة بص    رة  فيما يتعلق بمتافح  تغم  المناخ تض     تقص   م ها  و   أفعا  الدول  الط ففت عاغ الان عاثاغ   
الأض ار الناجم  عن تغم  المناخ ببأ  البلاغ وتع ضهم لمخال  مت قع   وتألمداتهم  أصحاب  ب وشخصي   

  

(3) The authors refer to Andre Nollkaemper and Dov Jacobs, “Shared responsibility in international 

law: a conceptual framework”, Michigan Journal of International Law, vol. 34, No. 2 (2013), pp. 

359 and 379–381  
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أو ع ض      لتجارب أص    حاب البلاغ الأل ا  فخ جميع أنحاء العالم  ا   حتى  ذا،  دع   حِس      لا تب    تل 
 لمخال  مماثل  

أي   لعدم وج د   نظ اا     ر   مجدي ت أص        حاب البلاغ  ذلك أ  س        بل الانتص        اف المحلي  لن   ويؤ د  5-4
التخ تنط ي على   م احتم ا  حقيقخ للنج اح  ويحتج   ب أ  المح الم المحلي   لا يمتنه ا ال ص              ل فخ ادع اءاته 

ال س          ائل   اس          تخدام تقاعس          ت عن التعاو  الدولخ، ولا يمتنها م اجع  ما  ذا  انت الدول  الط ف قد  ب التزام 
القان ني  والاقتص    ادي  والدبل ماس    ي  لإقناع الدو  الأعض    اء الأ    فخ مجم ع  العب     ين وص    ناعاغ ال ق د 

لل   دول     الط ف أ  ت ف  مح لاا  للمط   ال    اغ التخ أثم غ فخ    محلي   اا   الأح  ري بخ ض ان ع   اث   اته   ا  ولا يمتن 
لحق ق الإنس   ا  عاب ة للحدود تس   ببت فمها وس   بل الانتص   اف المطل ش ، والتخ تنط ي على انتهالاغ   الب   تاو  

للض       ر العاب  حتمل   أي س      بمل انتص      اف م ا بط  لى   حص      ان  الدو   وتؤدي دو  عب  حدود متعددة   عدة 
فخ الب ازيل الأرجنتمن، وألمانيا، وت  يا، وف نس     ا دعاو  ض     د  ولن يقبل تقديم  للحدود الذي تس     ب ه دو  أ      

الأرشع الأ     واعت فت المحالم الب ازيلي  منذ أمد بعمد بحص          ان  الدو     لأنها تتعلق بأعما  س          يادي  للدو  
 تب  مل الس  ياس  اغ  التخ  (، acta iure imperii   (4 )      ي عما  الس  ياد الأ الس  يادي  ) الأجنبي  فيما يتعلق بالأفعا  

ها لم  قابل  للمقاض    اة أو من لم    البلاغ    س    بل الانتص    اف التخ يلتمس       ب ص    حا أ المنا ي  للدو   ويق    
أو لا تس     تطيع أ  تأم  الس     لطتمن التب      يعي  والتن مذي   لا ي جح المحالم  والمحالم المحلي  قبلها  الم جح أ  ت 

تنط ي الس  ياق ذا ه فخ  س  بل الانتص  اف ف ن عاثاغ   الا   ض  المتمثل  فخ  المنا ي  الدولي   للالتزاماغ بالامتثا   
التعاو   ب الحت م   أ  تأم  العلاقاغ الدولي   ولا يمتن للمحالم المحلي  ب  تتص      ل ق اراغ س      ياس      ي   اتخاذ على 

حمل  يمتنها  محتم    ت جد تغم  المناخ  و لاص             الق    نه لا من أجل التص           دي ل دولخ على الص           عمد ال 
   البلاغ  أصحاب  ن الض ر ب مزيد م ال الحت م  على اتخاذ تدابم  وقائي  فعال  لمنع  لحاق  

 ليس  هالبلاغ بأن   أص حابوفيما يتعلق بس بل الانتص اف التخ أش ارغ  لمها الدول  الط ف، يجاد   5-5
س  بل الانتص  اف التخ التماس لأل ا   لا يتيح لدع   لأ  القان   الب ازيلخ  رفعتمتنهم من لديهم أي ص      

الذين   ممنالب ازيل  نم النم العلى   الإج اءاغ القان ني  الب   عبي   أش   ارغ  لمها الدول  الط ف  ويقتص      يار
  عاماا    13 الغ  من العم  ل رنزو، ال  يتسنى ذلك حتى بالنس   لرات ينا  ، لذلك لاعاماا  16تزيد أعمارهم عن  
متت  ب الم  دعخ الع  ام ومتت  ب يمتن لري  ان  اغ مح  ددة  و يت  اح ذل  ك لرفع دع   م  دني   ، ب  ل  ولا يج ز للأف اد  

 ممثل لرن لا يعمل أي منهما  ، حس         ب تقدي هما، على متابع  مثل هذه القض         ي ،  الم افق  حامخ العامالم
 فع دع   مدني  ب  حق ق الط للجمعي   أ  تق م    بل  ط ف فخ القض      ي   ويمتنص      حاب البلاغ  قان نخ لأ

  بص     حا أ   عام ، ولرن فقر بب     أ  المس     ائل التخ تد ل فخ  لار مهمتها المس     جل   وم ة أ   ، لن يت  
 لتقدي ها الخال  وفقاا جمعي  ل ف، وستتص ف البمثاب  أالبلاغ 

ويجاد  أص   حاب البلاغ  ذلك بأ  الظ وف ال  يدة لقض   متهم س   تجعل الإج اءاغ المحلي  مط ل   5-6
 ، المعني ف  ال  الأدو  واحدة من ال مس قضايا من صل ، فخ  ل  رفعببتل لم  معق    ذ سمتعمن علمهم  

زمنخ  تس  تغ ق  ل منها س  ن اغ  ولم تس  تطع الدول  الط ف أ  تر ل س  بمل انتص  اف فخ لض     الإلار الو 
من الاحت ار  ح د  جع ل الاللازم، لأ  أي ت أ م  فخ   ض الان ع اث اغ يس              تنزف ممزاني   الر ش   المت قي   وي 

مع وف   مب   تل  فخ البت فخ القض   ايا ه  تأ م  الم     ال  و المنا   ةبعمدمس   أل   درج  مئ ي    5 1  فخ حدود
، ولجن   ( 5) للقض     اة الب ازيلممن تطلاعتم الاعت اف بها  لا  اس      حقيق    وتلكفخ النظام القض     ائخ الب ازيلخ،  

  

مملمنا جم اردي /دو  روش      اهملمنا دي س       زا  د/ المقدم من  ليقاتهم، تق ي  الخب اءتعالملحق ب جيم لى التذيمل   أص      حاب البلاغيب      م    (4)
 فاشمن 

على  الحم اي   الجم اعي  ، مت احالمتعلق   ب تح دي اغ  الو   ال  اعل  ،الجه اغ  و   ،تق ي  المجلس ال لنخ للع دال   فخ الب ازي ل عن الم اض              يع (5)
  www.cnj.gov.br ال ابر

http://www.cnj.gov.br/
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التأ م  المت قع فخ تزيد فت ة   وس  ( 7) ، والمق ر الخال المعنخ باس تقلا  القض اة والمحاممن( 6) حق ق الإنس ا 
أ  نظ    يس      بقهذه الحال ، الأم  الذي من ش      أنه أ  يثم  قض      ايا جديدة تتعلق بالس      ياس        المنا ي   ولم 

 مناخ ذاغ نطاق مماثل ونطاق عالمخ التغم  ب  ي  تتعلقفخ أي قضفخ الب ازيل  القضاء

 هتيل طرف ثفلث  

ت  د   ل ل ف ث  ال  ث من قب  ل دي م  د ر  ب ي  د وج   لل  ب  اللجن       تلق  ت،  2020أي  ار/م  اي     1فخ   -6
المق ر الخال المعنخ بمس            أل  التزاماغ حق ق الإنس            ا   لاي  وهما المتلف الحالخ والس            ابق ب ن  س، 
  ( 8) بالتمتع ببمئ  نمن  ونظي   وصحي  ومستدام المتعلق  

  ملاحظفت التللة الطرف بشأن هتيل طرف ثفلث  

التد ل  وتر ر حجتها بأ   ، قدمت الدول  الط ف ملاحظاتها بب           أ 2020تم ز/ي ليه    29فخ  7-1
  ،أس س لى أي  بب تل واض ح  البلاغ   لعدم اس تنادو  ،س بل الانتص اف المحلي   عدم اس تن ادالبلاغ لم  مقب   ل

   ان      29ث ال ق  ائع قب  ل د    الب وت     الا تي  اري حمز الن   اذ ب  النس                   لل  دول    الط ف فخ  و وح  د
  2017الأو /ديسمب  

وتؤ د الدول  الط ف من جديد حجتها بأ  أص  حاب البلاغ لم يثبت ا ادعاءاتهم لأل اض المقب لي   7-2
الض               ر الم ذ  ر ب إج اءاغ يمتن تح دي ده ا  لم ي شط ا  الض               ر ال علخ ال ذي لحق بهم و   لأنهم لم يح ددوا

 يمتن أ  تعز  ال دو  الأل اف الخمس الم دعى علمه ا  وتق      نث ار تغم  المن اخ على الع الم لااتخ ذته ا  
   ما تق    نها، ن ذة فخ الاعت ار مبدأ المس       ؤولياغ  عب        ائياا ب       ت    لى  مس         بلدا  يختارها مقدم  ال

المت  اين  ، تمتث ل لالتزاماته ا بخ ض ان ع اثاغ لازاغ الدفمئ   بم جب ات  اقي   الأمم المتح دة   المب              ت    ولرن
   اق باريس وات   ،وش وت      م ت  ،الإلاري  ببأ  تغم  المناخ

بمس             ؤولي  الدو  عن ذ  غ فخ الم اد المتعلق   الط ف أ  لجن  القان   الدولخ،  وتلاحم الدول  7-3
عندما يت   س       ل  ها ع ارة عن   لم  مب        وع دولياا  أ  الدول  ت ترب فعلاا   ،الأفعا  لم  المب        وع  دولياا 

لالتزام دولخ    ا يبتل هذا السل ض   قاا وعندم، يعز   لى تلك الدول  بم جب القان   الدولخ  تقصم فعل أو 
أ  محتم  البلدا  الأم يتي  لحق ق الإنس ا   لص ت  لى أنه حتى فيما يتعلق  وتلاحم الدول  الط ف أيض اا 

  ( 9) بالض  ر البمئخ العاب  للحدود، يجب أ  تر   هناض ص ل  س ببي  تس مح بإس ناد الض  ر  لى س ل ض الدول 
المس  ؤولي  الدولي  للدو ، دو  أ  يت   هناض أس  اس أدنى لإس  ناد ديد  يمتن تحوتق   الدول  الط ف  نه لا 

 ي  اس      ناد ث اغ وج د ص      ل  س      ببي  دنيا يمتن أ  تدعم مب       وعلعدم   نظ اا الض       ر  لى س      ل ض الدول   و 
 البلاغ لم  مقب   يعتب   ،  على الصعمد العالمخ تغم  المناخبمسأل   فيما يتعلقلمسؤولي  ا

  

(6) CCPR/C/BRA/CO/2 17، ال ق ة  

(7) E/CN.4/2005/60/Add.3 وCorr.1 2، ال ق ة  

  5-6 لى  1-6 ال ق اغ، (CRC/C/88/D/107/2019) ون  و  ضد ألمانيا ساشخمعل ماغ، انظ  ال للمزيد من (8)

الدو  ملزم    ، لاحظت المحتم  أ   2017ن فمب  تب           ين الثانخ/  15  المؤر    OC-23/17)ح( من فت اها -)ز(  104فخ ال ق ة   (9)
 اض    ع  لس    يط تها تؤث  على حق ق الأش    خال دا ل  منالق  أنب    ط  فخ أراض    مها أو تن مذ  باتخاذ جميع التدابم  اللازم  لتجنب  

  ل لاي  دول  المنب أ  ذا  انتمن ل  اض عاش خعندما يحدث ض  ر عاب  للحدود، يت   الأ علاوة على ذلك  و     أراض مها أو  ارجها
أش   خال  ارج  قليمها   الذي تع ض له  هناض علاق  س   ببي  بمن ال عل الذي وقع دا ل  قليمها والأث  الس   لبخ على حق ق الإنس   ا  

دول  المنب    أ رقاب  فعال  على الأنب    ط  التخ تس    ببت فخ الض     ر وما ت تب عليه من انتهاض ل  يت   تنب    أ ال لاي  القض    ائي  عندما و 
   لحق ق الإنسا 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/BRA/CO/2
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2005/60/Add.3
https://undocs.org/ar/E/CN.4/2005/60/Add.3/Corr.1
https://undocs.org/ar/CRC/C/88/D/107/2019
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 شفويةللسة استمفع   

من نظ امه ا ال دا لخ بم ج ب الب وت     الا تي اري،   19ب الم ادة    بع د دع ة وجهته ا اللجن   وعملاا  8-1
عن ل يق الت داو  ب ال م دي ، وأج اب ا على   2021أي ار/م اي     27 لا الط فمن أم ام اللجن   فخ  ح ام   مث ل م

 مزيد من الت ضيحاغ الأسئل  أعضاء اللجن  وقدم ا 

 لأصحاب البلاغ الب  ي تعليقاغ ال  

يؤ د أص    حاب البلاغ من جديد أ  الدول  الط ف لم تتخذ جميع التدابم  اللازم  والمناس       لمنع  8-2
درج  مئ ي  ف ق فت ة ما قبل الث رة الص   ناعي ، مما يس   هم فخ   5 1ارت اع درجاغ الح ارة فخ العالم بمقدار 

لأل  ا  من  ف  الحم اي   للحق قهم  ويزعم   أن ه  ذا   ا  للات  اقي   أ  ت   انته ال اا مم ا يب              ت ل تغم  المن اخ،  
 اس  تن اد س  بل الانتص  اف وفقاا الط ارئ المنا ي ، فيجب ترميف م اهيم الض   ر وال لاي  القض  ائي  والس  ببي  و 

، وس          يعان   منها،  انت أص          حاب البلاغبأ  الأض           ار التخ تع ض لها    الق  جديد  ويت رو   ال اقع لل
، عن  دم  ا تن   أ ال  يق الحت مخ ال  دولخ المعنخ بتغم  المن  اخ ب  أ  الاحت ار الع  المخ 1990قع    فخ ع  ام  مت  

 ،الن اقلعن ل يق  الأم اض المنق ل  زيادة  و  ،المياه فخ ش         حس         بب ت يمتن أ  ي   درج  مئ ي  واحدةبمقدار 
زعم   أنه  ذا لم تتخذ   وي حالياا  أص  حاب البلاغ اجه ت  ، وهخ المب  تلاغ التخوارت اع مس  ت   س  طح ال ح 

الدو  الأل اف المدعى علمها  ج اءاغ ف ري  لخ ض ان عاثاغ لازاغ الدفمئ   لى حد  بم ، فإ  أص      حاب  
البلاغ س     يظل   يعان   معاناة  بم ة فخ حياتهم  ويص      و  على وج د ص     ل  س     ببي  م اش      ة ومت قع  بمن  

عى علمها، بحج  أنه لا ي جد  لاف على أ  لها وان عاثاغ الدو  الأل اف المد ا  الأض          ار التخ تع ض          
لدو  الأل اف المدعى من اوأ  الان عاثاغ المس           تم ة    ،تعز   لى تغم  المناخ مالأض            ار التخ لحقت به

 علمها تسهم فخ ت اقم تغم  المناخ 

أ  س     بل   وفيما يتعلق بمس     أل  اس     تن اد س     بل الانتص     اف المحلي ، يؤ د أص     حاب البلاغ مجدداا  8-3
المثا ، يب م  أص حاب   على س بملف  فعالاا  ف التخ أش ارغ  لمها الدول  الط ف لن ت ف  لهم انتص افاا الانتص ا

معلق  فخ المحتم   ظلت  القض         ي     هذه قض         ي  المتعلق  بس         د بمل  م نتخ، مب         م ين  لى أ الالبلاغ  لى 
ب البلاغ بأ  ش    ت اهم تتعلق اص    حأالس    د فخ قلب ولاي  أمازوناس  ويجاد   تب    ممدتم  وقد  ،  عاماا  19 لمدة

مقارن  ،    لم يتن أس       أ، بن س القدر فإ  قض      متهم س      ت اجه التأ م ولذلك بمب      تل  بمئي  عالمي  معقدة، 
أنه من لم  الم جح أ  ت افق المحالم حتى على النظ  فخ قض   متهم   مجدداا   و  قض   ي  بمل  م نتخ  ويؤ دب 

 وألمانيا وت  يا س      بل انتص      اف محلي  ض      د الأرجنتمن تح   دو   ن اذ أي للدو  لأ  الحص      ان  الس      يادي 
أعلى محتم  اتحادي    رأغوف نس       ا  وفيما يتعلق بادعاءاغ أص       حاب البلاغ المتعلق  بالتعاو  الدولخ، فقد 

ب البلاغ    اص        حأتص         فاغ ال ئيس  ويق     النظ  فخعلى المحالم المحلي     بأ  من المس        تحمل قان ناا 
    م  دني    أو دع   م  دني    ع  ام    بم  دهم فخ ال  دول    الط ف  ولا يمتن تق  ديميمتنهم رفع دع الأل   ا  لا

و الحت م  ن س       ها أو أ  متتب المحامخ العام،  وأالعام،   متتب المدعخدع   من هذا القبمل  لا عن ل يق  
تقدي  ش خص ن      تلتزم هذه الرياناغ بذلك  ويق ل      س بل الانتص اف التخ تعتمد على  نولالجمعياغ،  

  وشالإض  اف   ( 10) س  بل انتص  اف فعال  تعد  بتقديم ش  ت   م اش   ة  لى المحتم  لاص  حاب البلاغ تس  مح لأ ولا
 لن تنجحب البلاغ بأ  س     بل الانتص     اف الثلاث  التخ أش     ارغ  لمها الدول  الط ف اص     حأ لى ذلك، يجاد  

، لا ينطبق أم  لأنها لم  ملائم  لأن اع المطال اغ وس  بل الانتص  اف م ض  ع النظ  فخ هذه الب  ت    أولاا 
وه    حق ه فخ ح ي   التنق ل،على نح  ينته ك  أم ام المحتم    لا  ذا تع ض الض              حي   لعنف أو  ل اه  المث  

لا يمتن اس      تخدامه   لخ  تح  ه   ج اء متثا الا،    أم  ثانياا و ب البلاغ  اص      حأحال   ينطبق على أم  لا 
 لا لإج ار سلط  عام  على اتخاذ  ج اء محدد على النح  المطل ب بم جب حتم محدد من أحتام القان   

  

   112، ال ق ة  2010نيسا /أب يل    27، الحتم الصادر فخ  08/ 7رقم دع   ، ال م لدافيا  ضد تاناسخ  المحتم  الأوروشي  لحق ق الإنسا ،  ( 10) 
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  فعلى س   بمل المثا ، يمتن اس   تخدام هذا الأم  لمطال   س   لط  عام  بإج اء تقميم للأث  البمئخ  الدس   ت رأو 
ينص على د فخ القان   الب ازيلخ أي ش           محدد    ولا ي جتس        بب فخ حدوث تل ثلمب         وع يحتمل أ  ي 

، يجب أ  يس     تند الأم  القض     ائخ  لى حتم دس     ت ري ثالثاا و اتخاذ  ج اءاغ للتخفيف من نثار تغم  المناخ  
يتطلب ص    اح   ص   دار تب    يع من ذ، ولن تتناو  المحتم  مض   م   هذا التب    يع  ولا ي جد حتم دس   ت ري 

ه لدعم مط ال  اتهم المتعلق   بالتخفيف من نثار تغم  المن اخ  ويج اد   الاعتم اد علي  ص              ح اب البلاغ  يمتن لأ
س  بل الانتص  اف التخ حددتها الدول  الط ف قبل تقديم ش  ت اهم    باس  تن ادم لم  ملزممن  ب البلاغ بأنهاص  حأ

  لم  فعال  ها جميعاا ن لأ لى اللجن  

 لدول  الط ف التعليقاغ الب  ي  ل  

أ  البلاغ ين غخ أ  يعتب  لم  مقب   لعدم الا تص     ال  وتدفع بأنه  مجدداا تؤ د الدول  الط ف   8-4
المل ث  س      يت   لها أث  م اش        ومت قع على حق ق الأل ا     الط ف  لا يمتن اس      تنتاج أ  أنب      ط  الدول 

لدول  الط ف   ال علي  ل لل لاي  القض        ائي    خض        عي  لاأص        حاب البلاغ وأ  دا ل أراض        مها أو  ارجها، 
ال دو     من ج ان بالت ألم د على أن ه لا ت ج د علاق   س              ببي   بمن الأفع ا  المزع م   أو التقص              م     تر ر لم ا

البلاغ  وتلاحم أ  محتم    البل  دا  أص              ح  اب  الأل اف الم  دعى علمه  ا والض               ر المزع م ال  ذي لحق ب   
نب    أ دول  الم عندما  تمارس تر   الأم يتي  لحق ق الإنس    ا  قد  لص    ت  لى أ  ممارس      ال لاي  القض    ائي  

   وتدفع ( 11) رقاب  فعال  على الأنب  ط  التخ تس  بب الض   ر وما يت تب على ذلك من انتهاض لحق ق الإنس  ا 
والض      ر  دول  ما وتده ر البمئ    تقص     م  قام  ص     ل  بمن فعل أو   الدول  الط ف على نح  أدق بأنه  يجب

اغ المتعلق  بحق ق الإنس       ا   ارج    وعندما يتعلق الأم  بالالتزام( 12) بال  ديلحق   الخطم  والم اش         الذي
الدول  والض    ر   تقص   م  افي ، أو عامل رشر، بمن أفعا  أو   ر   هناض  ص   ل ت الحدود الإقليمي ، يجب أ  
 تتحقق    وتدفع الدول  الط ف بأ  هذه الب  و  لم ( 13) فخ الخارجيعيب     أف اد  ب المتص ل بالبمئ  الذي يلحق  

المياه الذي ي اجهه بعض ش      ح على س      بمل المثا ، اس      تنتاج أ    فخ حال  أص      حاب البلاغ لأنه لا يمتن،
  الط فناجم عن سل ض يعز   لى الدول   بلداتهمأصحاب البلاغ فخ 

أص      حاب البلاغ حاو  ي س      بل الانتص      اف فعال  متاح  لم لديها  الدول  الط ف على أ   وتص        8-5
ط ل   ملم يقدم ا أي دلمل على أ  س         بل الانتص         اف المحلي  لن تر   فعال  أو   هم  وتدفع بأن اللج ء  لمها

الدول  الط ف لن يؤدي  لى انتص    اف ف ري أو من أس    اس أ  ص    دور حتم محلخ  وادع ا دو  دو  مب ر   
وت   أ  اتخاذ تدابم  قض      ائي  دا لي ، فخ  حتى ب       ع ا  أ  الإج اء س      يط   ل ت ة لم  معق ل ، دو  أ  ي 

)ه( من الب وت      7حج  افت اض     ي  لا تتناس     ب مع الاس     تثناء المنص      ل عليه فخ المادة  يب     تلذلك 
 الا تياري 

  الانتص         اف المحلي أص         حاب البلاغ  ا  بإمتانهم اللج ء  لى س         بل  وتدفع الدول  الط ف بأ    8-6
و  الم  دني      ومن  لا  ال  دع  ا347/85-7ينظمه  ا الق  ان   رقم  التخ  ع  ام     الم  دني     الو   ادع   المتعلق    ب  ال   

العام ، يمتن ال ص      لى القض  اء من أجل تحممل ش  خص أو  يا  قان نخ  ال أو عام المس  ؤولي  عن 
لأل ا  والم اهقمن،  قان   المتعلق بامن ال 3للمادة  أض           ار بمئي  مالي  ولم  مالي  على حد س           اء  ووفقاا 

لأل اف  ل لى  ص     دار أوام   يض     اا تؤدي الدعاو  المدني  العام   لى ف ض تع يض نقدي فحس     ب، بل أ لا

  

  102 ، ال ق ة2017تب ين الثانخ/ن فمب   15 المؤر    OC 23-2017ال ت    (11)

(12) Jorge E. Viñuales, “A human rights approach to extraterritorial environmental protection? an 

assessment” in The Frontiers of Human Rights: Extraterritoriality and Its Challenges (Oxford 

University Press, 2016), pp. 177–221  

 الم جع ن سه  (13)
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متت ب   و  م دني   ع ام   من قب لايمتن رفع دع  و    مح ددةأو الرف عن أفع ا   المس              ؤول   ب اتخ اذ  ج اءاغ 
الجمعي  اغ    وأالبل  دي  اغ    وأالاتح  ادي       اغالمق  الع     وأال لاي  اغ    وأالع  ام  م  دعخ  متت  ب ال  وأ  المح  امخ الع  ام

العام تب    مل   المدعخالدس    ت ر على أ  المهام المؤس    س    ي  لمتتب  من    129ثالث من المادة ال اب النص  ي و 
ذل ك دع او  م دني   ع ام   لحم اي   الملري   الع ام   والاجتم اعي   والبمئ   ولم   تق ديم  التحقيق اغ الم دني   و ج اء    

  ، يمتن لأي ش              خص،347/85-7من القان   رقم  6بالمادة    والجماعي    وعملاا عام  من المص              الح ال
ال ق ائع التخ ق د المتعلق   ب  معل م اغ  الالع ام ب    الم دعخالم دني  ،  بلاغ متت ب     خ الخ دم  يج ب على م ظ لم ا

من أجل  ن قاغ القضائي  أو لم ها من الن قاغ تسديد ال مس قاا  بت  تؤدي  لى رفع دع   مدني  عام   ولا ي  
، م ا لم يثب ت أنه ا ع ى الجمعي اغ التخ ت فع دع   م دني   ع ام   من ترب د الن ق اغرفع دع   م دني   ع ام    وت  

م  بهدف الدفاع عن المص        الح امئاغ الدعاو  المدني  الع  تص         فت بس         ء ني   وتقدم الجمعياغ س        ن ياا 
على س             بمل  و ، بما فخ ذلك البمئ    347/85-7والحق ق الاجتماعي  المنص              ل علمها فخ القان   رقم 

لض ما  حماي  وتنظيف   2019العام فخ عام  المدعخالمثا ، تب م  الدول  الط ف  لى دع   رفعها متتب  
 2019ألت ش  تب ين الأو /  وقد أصدر القضاء فخ  ( 14) المنالق الساحلي  بعد تس ب ن طخ فخ العام ن سه

الطبيعي   المتج ددة ب اعتم اد جميع الت دابم   ت دابم  مؤقت  ، ي أم  فمه ا الحت م   الاتح ادي   ومعه د البمئ   والم ارد  
اللازم  لاحت اء الأض       ار وتنظيف المنالق المتض       رة من أجل حماي  النظم الإيت ل جي  فخ بم نامب     

ري ا  لض              م ا  الإن  اذ  وفخ دع   م دني   ع ام   أ   ،    50  000وق د اقت   الأم  بغ ام اغ ي مي   ق دره ا  
تدابم  مؤقت  تأم  الحت م  الاتحادي  ومعهد البمئ  والم ارد الطبيعي   ، تم اتخاذ  2019فخ عام  رفعت أيضاا 

لاباغ المتجددة ببناء ح اجز حماي  واعتماد جميع التدابم  اللازم  لتنظيف التل ث الذي يؤث  على منالق  
 ، و جزء من الم حل  الثالث  2020  وفخ أيار/ماي  ( 15) الس           لاحف ال ح ي  فخ ألال استراث   و  المنغ وف

  ش    خص    اا  2 262دع   مدني  عام  ض    د   1 023من مب     وع حماي  الأمازو ، رفع متتب المدعخ العام 
بلم   ريا   7 3، يطلب الادعاء ألث  من  لم  مب  وع  فخ الأمازو   وعم ماا بط يق  بتهم   زال  الغاباغ 

البلاغ قمد النظ   ص          حاب  من الغاباغ  ولذلك  ا  ين غخ لأ هتتاراا  231  456لتع يض وإعادة تب          جم   
العام بغي  اس       تن اد س       بل  مدعخ الاتص       ا  بالرياناغ وال ابطاغ المحلي  ذاغ الص       ل ، ولا س       يما متتب ال

 ج اءاغ دولي   وتؤ د الدول  الط ف أ    الب        وع فخالانتص       اف المحلي  المتاح  على النح  ال اجب قبل 
  السياساغ العام   للاعت اض علىام  هخ سبل انتصاف محلي  ممتن  الدعاو  المدني  الع

الدس             ت ر، رفع دع   بغي   من 5م الن، بم جب المادة  الدول  الط ف أنه يج ز لأي وتلاحم 8-7
عن مص         لح  جماعي      بطا  فعل مض           بالبمئ   ويمتن للمدعمن رفع مثل هذه الدعاو  باس         مهم دفاعاا 

، يمتن رفع مثل هذه الدعاو  ضد  ياناغ عام  417/65-4 10من القان   رقم   6للمادة   وفقاا و   عام  أو
اس ت ادوا   أو  اص   أو الس لطاغ أو الإداريمن أو الم ظ من العم مممن أو الم ظ من الذين أذن ا أو ش ار  ا أو

بمل مصلح  عام  محمي   ويمتن لط ل رفع دع   من هذا القب   الإض ارعلى تجنب    تقاعس ا عن العملأو  
دع   م  دني      عن ل يق ممث  ل ق  ان نخ  وتلاحم ال  دول    الط ف أ  س              ت    م النمن ب ازيلممن رفع ا مؤ  اا 

بأرشاح ناجم   عن الاس              تج اب  الع المي   لتغم  المن اخ قدمته ا الب ازيل فخ  ان     تط الب بإلغ اء  ط   متعلق  
حت م  الاتحادي   ال أ  يأم   القضاء   لى مقدم  البت   بم جب ات اق باريس  وللب    2020الأو /ديسمب   

مع م ور  بإح از تقدمأفض        ل للالتزام الدولخ بص         رة متثل على نح  ي  المس        اهماغ المحددة ولنياا  تحديد
أعلنت الس لط  القض ائي  أنها يمتن أ  تمارس ولايتها على هذه المس أل    ،2021 أيار/ماي  27وفخ   ال قت 

  الاتحادي  تقديم دفاعها  الحت م   لىمن الدست ر وللبت  109لمادة ل اب الثالث من ال وفقاا 

  

  98.2019.4.05.8300-0820173 رقم دع   مدني  عام  (14)

  89.2019.4.05.8000-0808516دع   عام  رقم  (15)



CRC/C/88/D/105/2019 

GE.21-16299 12 

أم    للب ص              دورالدول  الط ف من جديد حجتها بأ  أص              حاب البلاغ  ا  بإمتانهم  وتؤ د   8-8
لم  القان ني  أو  س   اءة اس   تعما  الس   لط  من جانب م ظ من  الأعما ب  يتعلق، وه  س   بمل انتص   اف امتثا 

أم لا، حتى  لا  م الناا أ  للط ل، س        اءيمارس س       لطاغ حت مي   ويمتن  عم مممن أو و لاء  يا  قان نخ  
ش  يط  أ  يمثله محام مؤهل لتقديم    ممثل،عن ل يق  هذه الدع     ارج الب ازيل، رفع مثل  ل   ا  م ج داا 

مدني  عام ،  البلاغ دع    ا  يمتن أ  ي فع أص   حاب    ذلك، عن وع ض   اا الب ازيلخ   القض   اء  التماس أمام 
تع ض حق دست ري وقان نخ عندما ي محلخ واسع النطاق يسمح بال ص    لى العدال  ذه وسمل  انتصاف  وه

الحق ق البمئي  م ض  ع دعاو  مدني  المتعلق  ب نتهالاغ  الاللتهديد أو الانتهاض  ويمتن أ  تر   التهديداغ و 
ص    دار أوام  قض    ائي  م اش     ة لإالأض     ار أو أو  غنتهالاب ق ع الا علا   للحص       على    ما س    عياا  ،عام 

قد  و   البمئ  ض             ب أو الامتناع عن التص            ف بط يق  ت تقض           خ بحماي  البمئ  عن ل يق اتخاذ  ج اءاغ  
يت     ش      يط  أ  ،الانتص     اف  تحققبم   اتد  باتخاذتتض     من الدعاو  المدني  العام  لل اغ أولي  للقاض     خ 

  ويمتن الجمع بمن الأوام  وس        مل  الانتص        افأث  ال  لر أو  ، ج د ض         ر أو  ط ب   ق ي   هناض احتما 
القض      ائي  لحماي  الحق ق المع ض        للخط  أو وقف الأعما  الض      ارة والغ اماغ الم مي  لض      ما  الإن اذ  

محام  ال أو الحص         على مس      اعدة قان ني   ويمتن    عام ، من الض       وري تعممنل فع دع   مدني  و 
ممثلمن،  عن ل يق ال دع     حتى ل    ا    ارج الب ازي ل، رفع مث ل ه ذه  أم لا،  ل ا  م الن اا أللط  ل، س               اء 

 الب ازيلخ القضاء ش يط  أ  يمثله محام مؤهل لتقديم التماس أمام 

ينص على أ   وأ  الدس   ت رالدول  الط ف  لى أ  المس   اعدة القان ني  متاح  فخ الب ازيل وتب   م   8-9
اللازم   تق دم ال دول   المس              اع دة الق ان ني   عن ل يق متت ب المح امخ الع ام لمن ي تق و   لى الم ارد الم الي   

س               اء فخ الإج اءاغ  ح  د  عن الحق ق ال  دي    والجم  اعي    على    دف  اعمن أج  ل ال      ال،  مح  ام    م  ل  لت 
ش     و     ش     يط  اس    تي اءلمقيممن،  متاح للأجانب لم  ا متتب المحامخ العامو القض    ائي  ولم  القض    ائي   

  الإج اءاغ المناس   للتعاو  الدولخ   معمن  وات اع

 شفوية مع أصحفب الكلاغالستمفع ارللسة   

  ، الب وت     الا تي   اري م ج   ب  ب نظ   امه   ا ال   دا لخ  من    19ب   الم   ادة    وعملاا   ،ب   دع ة من اللجن     -9
ل يق التداو  بال مدي  فخ جلس           عن  2021أيار/ماي    28من أص       حاب البلاغ أمام اللجن  فخ   11 مثل

 ،الم مي   على حياتهم   تغم  المناخم أث ت    وش          ح ا للجن   يفالمعني  مغلق ، دو  حض          ر ممثلخ الدو 
أ  ت عله بب  أ  تغم  المناخ، ولماذا ين غخ للجن   عني  وأع ش ا عن نرائهم بب  أ  ما ين غخ للدو  الأل اف الم

  شت اهمأ  تنظ  فخ 

 المسفئل لالإلراءات المعرلضة على اللجنة  

 النظ  فخ المقب لي   

من نظ   امه   ا   20قب   ل النظ  فخ أي ادع   اء ي د فخ بلاغ م   ا، يتعمن على اللجن    ، وفق   اا للم   ادة   10-1
  أم لا بم جب الب وت     الا تياري  الدا لخ، أ  تق ر ما  ذا  ا  البلاغ مقب لاا 

 القضائي  ال لاي   

عن فعل لم  مب  وع   تهامس ؤولم الدول  الط ف أ  أص حاب البلاغ لم يثبت ا   ادعاءاللجن    تلاحم 10-2
جب أ  ينس  ب الس  ل ض الم ت ر س  ت  ي   دولياا أ  تحمل المس  ؤولي  عن أفعا  لم  مب   وع   احتجاجها ب ، و دولياا 

بأنه   حج  الدول  الط ف الض      ر  وتلاحم اللجن  أيض     اا  تس     ببها فخ وق ع، وإث اغ  مهاالمزع م  لبالانتهاض  
دو  أ   ، وأنه ين غخ اعت ار  من جانب ت    ي  تقص    م  يحتمل أ عن أفعا  أو  اعت ارها مس    ؤول   يمتن لا
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الم ص      ف  فخ ش     ت اهم ا الص     ل  بمن الأض      ار المزع م    ب البلاغ لم يثبت اص     حأالبلاغ لم  مقب   لأ  
من جانب الدول  الط ف  وتلاحم اللجن   ذلك حج  أص          حاب البلاغ بأنهم يقع    تقص          م  فعل أو   وأي

على الص      عمدين الدول  الط ف  لمس      اهم   ض      حايا للع اقب المت قع   ولاي  الدول  الط ف باعت ارهم ض      من
بعلمه    ا دا     ل  قليمه    ا  من  لمن ع    ث  المن    اخ والتل ث الر ش نخ ا  تغم ح    دوث  ب  للح    دود فخ  االمحلخ والع     

تقص  م ها و     وتلاحم اللجن  ادعاءاغ أص  حاب البلاغ بأ  أفعا  الدول  الط فم افقتها أو بتب  جيع منها أو
المناخ قد ع ض           تهم بال عل ل ا  ل  لتهم لمخال  تغم  المناخ المت قع    تغم   دامهس           ت اتؤدي  لى التخ 

 والمهددة للحياة التخ يسببها ال ب  

( من الات اقي ، يقع على عاتق الدو  الأل اف التزام باحت ام وض  ما  حق ق 1)2المادة   وشم جب 10-3
للجن    زيج  ( من الب وت     الا تياري،  1)5وشم جب المادة   فخ نطاق ولايتها القض          ائي   ال الأ جميع

ولاي   دول   ل ف، ب دع   ف د أو مجم ع   أف اد، ض              من  أي  من    المق دم  بلال اغ  الأ  تتلقى وتنظ  فخ  
ض              حي   لانته اض تل ك الدول  الط ف لأي من الحق ق المنص               ل علمه ا فخ الات  اقي    وتلاحم   موق عه

ال لاي  ب  ما يتعلق  في  الإقليم   لى مص          طلحلا يب          م  أي منهما  اللجن  أ  الات اقي  والب وت     الا تياري 
  ( 16) تقممدياا  ليم ت سم اا ين غخ ت سم  ال لاي  القضائي   ارج الإقو القضائي ، 

حق ق الإنس       ا  والمحتم  المعني  ب ذاغ الص       ل  للجن    القان ني   غبالاجتهادا  وتحير اللجن  علماا  10-4
 تم تط ي    ومع ذلك، فقد  ( 17) الأوروشي  لحق ق الإنس ا  التخ تب م   لى الا تص ال القض ائخ  ارج الإقليم

بلاغ الهذه القض ي   ويثم     ملابس اغعن وقائع و    بم اا   على وقائع تختلف ا تلافاا  هاقي طب ت و  هذه الاجتهاداغ
 تغم  المناخ سبب تعلق بالض ر العاب  للحدود ب ببأ  ال لاي  القضائي  فيما ي جديدة  مسائل

الص ادرة عن محتم  البلدا  الأم يتي  لحق ق الإنس ا   OC-23/17ال ت    وتلاحم اللجن  أيض اا  10-5
وهخ ذاغ ص  ل   اص    بمس  أل  الا تص  ال فخ هذه القض  ي ، حمث ت ض  ح   لبمئ  وحق ق الإنس  ا ،بب  أ  ا

الض ر  أ  تلك ال ت   البمئ   ولاحظت المحتم  فخ  يتعلق بحماي نطاق ال لاي  القضائي   ارج الإقليم فيما 
، من الم ه م أ  الأش              خال الذين  يؤث  على الحق ق التعاهدي  بالأش              خالالعاب  للحدود الذي يلحق 

 ذا  انت هناض علاق  س     ببي  بمن ال عل الذي   تس     ب   فخ الض      ردول  المالانتهتت حق قهم هم تحت ولاي  
قض     ائي   ال  لاي ال وتنب     أ(  101نب     أ فخ  قليمها وانتهاض حق ق الإنس     ا  للأش     خال  ارج  قليمها )ال ق ة 

الأنب     ط  التخ تس     ببت فخ الض      ر وما ت تب عليه من انتهاض   دول  المنب     أ رقاب  فعلي  علىتر   لعندما  
دول  المنب أ على أس اس   ولاي )ح((  وفخ حالاغ الض  ر العاب  للحدود، تس تند 104لحق ق الإنس ا  )ال ق ة 

ض ر حدوث المنع   قادرة على، وهخ   علي ال تهاسيط  و الدول  التخ ن ذغ فمها الأنبط  أو تحت ولايتها   هاأن 
المحتمل   الض حايا يت    و يؤث  على تمتع الأش خال  ارج أراض مها بحق ق الإنس ا   الذي ود عاب  للحدال

مس     ؤولي  المحتمل  لتلك الدول  عن عدم الللآثار الس     لبي  لهذه الأنب     ط  تحت ولاي  دول  المنب     أ لأل اض  
يمتن اس تنتاج أ   نه(  ولاحظت المحتم   ذلك أ102الامتثا  لالتزامها بمنع الض  ر العاب  للحدود )ال ق ة  

الالتزام بمنع الض ر أو الض ر البمئخ العاب  للحدود التزام يعت ف به القان   البمئخ الدولخ، ويمتن بم ج ه  
  

الأوروشي  لحق ق    والمحتم   ض81  ، ال ق ةOC 23-2017محتم  البلدا  الأم يتي  لحق ق الإنس         ا   فت   الانظ ، فخ جمل  أم ر،   (16)
  19 الص     ادر فخ  حتمال،  18454/06و  8252/05، و43370/04 ، الدعاو  رقملاتا  ون  و  ض     د م لدوفا وروس     ياالإنس     ا ، 

  2012ألت ش  تب ين الأو /

مناف ض د ، 63(، ال ق ة  2018)36( ورقم  2004)31انظ ، من بمن أم ر أ   ، التعلمق العام للجن  المعني  بحق ق الإنس ا  رقم   (17)
(  CCPR/C/128/D/3043/2017)  أ  س  ون  و  ض               د م الط ا، 2-14(، ال ق ة CCPR/C/96/D/1539/2006)  روم اني ا
ض والمحتم   5-7 لى    3-7(، ال ق اغ  CCPR/C/130/D/3042/2017) أ  س  ون  و  ض   د  يطاليا، و5-6 لى    3-6ال ق اغ  

،  2009تب        ين الأو /ألت ش     27، الحتم الص       ادر فخ 45653/99، الدع   رقم أندري  ض       د ت  ياالأوروشي  لحق ق الإنس       ا ، 
   81، ال ق ة  2021 ان   الثانخ/يناي     21، الحتم الص      ادر فخ 38263/08(، الدع   رقم  2) ج رجيا ض      د روس      يا، و25 ال ق ة

  27، ال ق ة CRC/C/NOR/CO/5-6، و39(، ال ق ة 2013)16العام للجن  حق ق الط ل، رقم التعلمق  انظ  أيضاا 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/96/D/1539/2006
https://undocs.org/ar/CCPR/C/128/D/3043/2017
https://undocs.org/ar/CCPR/C/130/D/3042/2017
https://undocs.org/ar/CRC/C/NOR/CO/5-6
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أراضمها   ج غ علىاعت ار الدو  مسؤول  عن أي ض ر  بم  يلحق بأشخال  ارج حدودها بسبب أنبط   
 ( 103أو تحت سيط تها أو سلطتها ال علي  )ال ق ة 

فخ البيا  المب  ت ض بب  أ  حق ق الإنس  ا  وتغم  المناخ الذي أص  درته غ وتذ   اللجن  بأنها أش  ار  10-6
مع أرشع همئاغ معاهداغ أ     لى أ  ال  يق الحت مخ الدولخ المعنخ بتغم  المناخ ألد فخ تق ي  ص      در 

 الات اقي ، مثلعلى التمتع بحق ق الإنس    ا  التخ تحممها    اا  بم    اا أ  تغم  المناخ يب    تل  ط    2018فخ عام 
 ،فخ الحياة، والحق فخ الغذاء الرافخ، والحق فخ الس تن اللائق، والحق فخ الص ح ، والحق فخ الماءالحق  

(  وعدم اتخاذ تدابم  لمنع الض              ر المت قع لحق ق الإنس             ا  الناجم عن تغم   3والحق ق الثقافي  )ال ق ة 
الدو  لالتزاماغ  نب  من جا  أنب         ط  تس         هم فخ هذا الض          ر، يمتن أ  يب         تل انتهالاا ب  القيامالمناخ، أو 

 ( 10حق ق الإنسا  )ال ق ة ب  المتعلق 

لا تص ال فخ هذه القض ي  ه  مس أل  االمناس ب ل التحديدس بق، ت   اللجن  أ    فيماوشعد النظ    10-7
وحق ق الإنس   ا   وهذا يعنخ   بب   أ  البمئ الذي اعتمدته محتم  البلدا  الأم يتي  لحق ق الإنس   ا  فخ فت اها  

 منتحت ولاي  الدول  التخ تنب   أ الان عاثاغ  المتأث ين  ض    ر عاب  للحدود، يت   الأل ا     أنه عندما يحدث
( من الب وت     الا تياري  ذا  انت هناض علاق  س        ببي  بمن أفعا  الدول   1)5أراض        مها لأل اض المادة 

دول  المنب أ  تر   ل   قليمها، عندماها والأث  الس لبخ على حق ق الأل ا  الم ج دين  ارج تقص م  المعني  أو 
  على مص   ادر الان عاثاغ المعني   وت   اللجن  أ  العناص     المطل ش  لإث اغ مس   ؤولي  الدول   ي فعل  س   يط ة

بص       رة   الض       ر المزع م الذي لحق بالض      حايا يجب أ  يت   مت قعاا لرن  م ض       عي ،  ال  تتعلق بالأس      س
ض  ث   اغ ال لاي    ال  لأمن ج  انبه  ا،    التقص              م فع  ا  أو  تن م  ذ الألل  دول    الط ف وق  ت  ب  النس                    معق ل     
  ( 18) القضائي 

وتلاحم اللجن  ادعاءاغ أص        حاب البلاغ أ  تغم  المناخ وما يط أ عليه من ض         ر بمئخ وأث   10-8
الدو  الأل اف لا تزا  تتحمل   لرنعلى حق ق الإنس     ا  مس     أل  جماعي  عالمي  تتطلب اس     تجاب  عالمي ، 

 م اللجن  أيض   اا فيما يتعلق بتغم  المناخ ومس   اهمتها فيه  وتلاح  تقص   م هاالمس   ؤولي  ال  دي  عن أفعالها أو  
حج  أصحاب البلاغ أ  الدول  الط ف تسيط  سيط ة فعلي  على مصدر ان عاثاغ الر ش   دا ل أراضمها، 

 التخ لها أث  عاب  للحدود 

الدول  الط ف تسهم  عنأ  ان عاثاغ الر ش   الناشئ    وت   اللجن  أ  الأدل  العلمي  تثبت عم ماا  10-9
على تمتع الأف اد بحق قهم دا  ل  قليم ال دول   الط ف    س              لبي اا   غم  المن اخ أث اا فخ ت  اقم تغم  المن اخ، وأ  لت 

لقدرتها على تنظيم  الان عاثاغ، نظ اا  على عال  الس        يط ة ال الدول  الط فبإمتا   و ارجه  وت   اللجن  أ  
   ذاغ الصل  الأنبط  التخ تبتل مصدر الان عاثاغ وإن اذ الل ائح

،  ما ه  مبمن فخ ات اق باريس، ت   اللجن  أ  المب             ت    والمتمايزةلمبدأ المس             ؤولياغ   ووفقاا  10-10
الطابع الجماعخ للتس    بب فخ تغم  المناخ لا يع خ الدول  الط ف من مس    ؤولمتها ال  دي  التخ قد تنب    أ عن 

  ( 19) تانهم ا  م أياا للأل ا ، أراضمها من تسب ه الان عاثاغ   يمتن أ الض ر الذي 

  

بب         أ  مبدأ التح    ومن الجدي     180-175ال ق اغ     انظ  أيض         اا 136محتم  البلدا  الأم يتي  لحق ق الإنس         ا  ال ق ة  فت    (18)
من الات اقي  فيما يتعلق بال لاي    2من ات اقي  البلدا  الأم يتي  لحق ق الإنس   ا  والمادة   1التب   ابه النص   خ بمن المادة    بالذ   أيض   اا 

 القضائي   

من ات  اق    4و  2وال دي  اج   والم ادتمن   ،من ات  اقي   الأمم المتح دة الإل اري   بب               أ  تغم  المن اخ 3الم ادة  و ظ  دي  اج   الات  اقي  ، ان (19)
تعلمق على مب           وع  ال،  ‘2‘ هاء  ،ع ابال، ال ص          ل  A/56/10/Corr.2و  A/56/10/Corr.1و  A/56/10 باريس  انظ  أيض          اا 

   من مباريع الم اد المتعلق  بمسؤولي  الدو  عن الأفعا  لم  المب وع  دولياا  47 المادة

https://undocs.org/ar/A/56/10
https://undocs.org/ar/A/56/10/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/56/10/Corr.2
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وفيما يتعلق بمس      أل   متاني  التنبؤ، تلاحم اللجن  حج  أص      حاب البلاغ التخ لا جدا  فمها بأ   10-11
وأنها وقعت ات اقي  الأمم   ،الدول  الط ف على علم بالآثار الض         ارة لمس         اهمتها فخ تغم  المناخ منذ عق د

  وفخ ض               ء الأدل   2016وات  اق باريس فخ عام  1992المتح دة الإلاري  بب              أ  تغم  المن اخ فخ عام 
العلمي  التخ تبمن أث  الأث  الت المخ لان عاثاغ الر ش   على التمتع بحق ق الإنس        ا ، بما فخ ذلك الحق ق  

 تقص        م ها أو   لأفعا  الدول  الط ف ، ت   اللجن  أ  الض         ر المحتمل( 20) المنص         ل علمها فخ الات اقي 
 للدول  الط ف بالنس    لى حد معق      قليمها  ا  مت قعاا   منيتعلق بان عاثاغ الر ش     فيما

فعلي  على مص  ادر الان عاثاغ التخ تس  هم س  يط ة  و لص  ت اللجن   لى أ  الدول  الط ف تس  يط    10-12
أ  تق ر ما  ذا  انت هناض    ن غخ للجن وي  بالأل ا   ارج أراض  مها،  معق لبص   رة فخ  لحاق ض   ر مت قع 
  ،الدول  الط ف أفعا  أو تقص       م  الض        ر الذي ادعى أص       حاب البلاغ وق عه و   ص       ل  س       ببي   افي  بمن

مع م قف محتم  البلدا    ال لاي  القض            ائي   وفخ هذا الص            دد، تلاحم اللجن ، تمب            ياا   تحديدلأل اض  
وق ع الأم يتي  لحق ق الإنس           ا ، أنه ليس  ل أث  س           لبخ فخ حالاغ الض            ر العاب  للحدود يؤدي  لى 

للحدود، وأ  الأس    اب المحتمل    عاب اا  فمها الأنب   ط  التخ تس   بب ض    راا   حدثتالدول  التخ  علىمس   ؤولي  ال
    ( 21) الض      ر  لبم اا   يجب أ  يت   و  ، لى الظ وف الخاص       للحال  المحددة يجب أ  تب ر اس     تناداا  لاي  لل

أ  لجن  القان     أ  محتم  البلدا  الأم يتي  لحق ق الإنس    ا  لاحظت  لى اللجن  تب    م وفخ هذا الص    دد،  
 لى الأنب     ط  التخ قد    ،الخط ة  المتعلق  بمنع الض      ر العاب  للحدود والأنب     ط  فخ الم اد ،الدولخ أش     ارغ

التبافه     الض ر الربم   ين غخ أ  ي هم على أنه شخء  يمتن وأ   ،تنط ي على ض ر جسيم عاب  للحدود
ولاحظت المحتم   ذلك أ     طم   أو  لبم   ولرن لا حاج   لى أ  يت   على مس           ت    لى حد  بم ،  

الض   ر يجب أ  يؤدي  لى أث  ض  ار حقيقخ على مس  ائل مثل ص  ح  الإنس  ا  أو الص  ناع  أو الممتلراغ 
س بمع ايم  واقعي    اللقي   ق ابل  أو البمئ   أو الزراع   فخ دو  أ   ، وأ  ه ذه الآث ار الض              ارة يج ب أ  تر    

  ( 22) وم ض عي 

 اي احال  الضح  

تلاحم اللجن  ادعاءاغ أص حاب البلاغ بأ  حق قهم بم جب   ،هذه القض ي ب فخ الظ وف الخاص     10-13
س  هم فخ  وتقص  م ها على نح  ي  هاأفعالبس  بب علمها   الات اقي  قد انتهتت من جانب الدو  الأل اف المدعى

التالي    وتلاحم ادعاءاغ  خالعالمالاحت ار وادعاءاتهم بأ  الض          ر س         مت اقم مع اس         تم ار   ،تغم  المناخ
ال ش  م ض الد ا  الناجم عن ح ائق الغاباغ والتل ث الم ت ر بالح ارة فخ ت اقم تس   بب  :  لأص   حاب البلاغ

انتب       ار الأم اض المنق ل  ب   تأث  أيض       اا ض  ياغالمس       تب       ف هم، مما تطلب د  لأص       حاب البلاغلد  بعض 
يا عدة م اغ فخ السن  أو  صابتهم بحمى الضنك أو ، مما أد   لى  صاب  بعضهم بالملار زيادتهابالن اقل و 

فخ تهديد  طم  لص    ح  العديد منهمض   تلم جاغ ح  ش    ديد تس    بب  تع ض أص    حاب البلاغالب    يت نغ نياض و 
بعض أص    حاب البلاغ لع اص    ف وفيض    اناغ  وتع ض ض همد الأمن المائخ ل عض     ي هدفخ ت الج اف   وتس    بب
جزر مارش ا  وشالاو   وتع ضض لاغ من الس تا  الأص لممنص حاب الب الر اف لأوتهديد أس ل ب حياة ش ديدةض 

  

ال  يق العامل الأو  فخ تق ي  مساهم    : أساس العل م ال مزيائي  2013تغم  المناخ   يق الحت مخ الدولخ المعنخ بتغم  المناخ،  ال  (20)
  ،( 2013)ل  امب ي  دج، المملر    المتح  دة، مط ع    ج  امع       امب ي  دج،    الخ  امس لل  يق الحت مخ ال  دولخ المعنخ بتغم  المن  اخالتقميم  

 ةفخ الدور  درج  مئ ي : ملخص لص     انعخ الس     ياس     اغ ، الذي تمت الم افق  عليه رس     مياا   1,5 الاحت ار العالمخ   التق ي  المتعلق بو 
ال  يق فخ دورته وافق عليه لأو  والثانخ والثالث لل  يق الحت مخ الدولخ المعنخ بتغم  المناخ و ا   العامل  للأف ق المب           ت    الأولى  
   2018ألت ش  تب ين الأو / 6فخ  نبم  ، جمه ري    ريا، فخ  المعق دةالثامن  والأرشعمن، 

   102و 81  ا، ال ق تOC-23/17 ت ي ال (21)

‘، التعلمق على 2، ال ص       ل الخامس، هاء  A/56/10/Corr.2و  A/56/10/Corr.1، وA/56/10و  136الم جع ن س       ه  ال ق ة   (22)
 اد المتعلق  بمنع الض ر العاب  للحدود الناجم عن أنبط   ط ة من مباريع الم   2مب وع المادة 
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تغم   تأثم   لخط  أ  تص  حا لم  ص الحتمن للس تن فخ لض    عق د بس بب ارت اع مس ت   س طح ال ح ض و 
بس        بب تغم   الذين يدعخ بعض        هم أنهم يعان   من القلق  ص        حاب البلاغالمناخ على الص        ح  العقلي  لأ

 يفي  ، وهم أل ا ، يتأث و  بب  تل  ال بتغم  المناخ، من حمث  المناخ  وت   اللجن  أ  أص  حاب البلاغ
  علمهم ل ا  حي اتهم، لا س              يم ا  ذا لم تتخ ذ  ج اءاغ ف ري    ونظ اا ذل ك  ت أثم   احتم ا  من نث اره أو   المع ان اة

للت أثم  الخ ال على الأل  ا ، واعت اف ال دو  الأل اف فخ الات  اقي   ب أ  الأل  ا  يس              تحق   ض              م ان اغ  
خ ذلك الحماي  القان ني  المناس              ، فإ  الدو  قد زادغ من التزاماتها بحماي  الأل ا  من  اص             ، بما ف

  ( 23) الأذ  المت قع

الع ام ل الم ذ  رة أعلاه، تخلص اللجن    لى أ  أص              ح اب البلاغ ق د ب روا بم ا في ه   م اع اة  ومع 10-14
أفعا    حق قهم المنص  ل علمها فخ الات اقي  نتيج ب   المس اسالر اي ، لأل اض  ث اغ ال لاي  القض ائي ، أ   

د معق     لى ح    دا  ل  قليمه ا   ا  مت قع اا   منفيم ا يتعلق ب ان ع اث اغ الر ش    تقص              م ه ا  أو    ال دول   الط ف
لض  ر حقيقخ و بم  لتب ي      ش خص ي بص  رة  أنهم تع ض  ا   خلص  لى أ  أص حاب البلاغ أثبت ا مبدئياا ت  لما

من النظ   لا تمنعها  ( من الب وت     الا تياري 1)5وض  عهم  ض  حايا  وشناء عليه، ت   اللجن  أ  المادة 
 فخ هذا البلاغ 

 استن اد سبل الانتصاف المحلي   

لجن   حج   ال دول   الط ف ب أن ه ين غخ اعت  ار البلاغ لم  مقب   لع دم اس              تن  اد س              ب ل تلاحم ال 10-15
لأل ا   با القان   المتعلقمن  141بأ  المادة  حج  الدول  الط ف  الانتص             اف المحلي   وتلاحم أيض             اا 
والس        لط  القض        ائي     متتب المحامخ العام ومتتب المدعخ العام والم اهقمن تر ل للأل ا  ال ص            لى

  347/85-7أن ه يمتن رفع دع او  م دني   ع ام   بم ج ب الق ان   رقم  ب  ال دول   الط ف    ف ادة  وتلاحم أيض              اا 
رعايا الدول   لم   من  أ  يت   ل لاا   يمتن ،ش       ت   حماي  البمئ  بعد ورود معل ماغ من ص       احب بب       أ   

الع  ام م  دعخ  ال  متت  ب  أو  الع  ام  متت  ب المح  امخ  الط ف، وأ  ه  ذه ال  دع  او  يمتن أ  ت فعه  ا  ي  ان  اغ مث  ل
أ  س              ب ل     لىال دول   الط ف    ش              ارة  ذل ك  الجمعي اغ  وتلاحم    وأالبل دي اغ   وأتح ادي   الا  لع اغمق اال وأ

متنهم  عام  ت مدني   رفع دع     فعلى سبمل المثا ، يج ز للمدعمن الانتصاف المحلي  الأ    متاح  أيضاا 
ا فخ ذلك الحق ق البمئي ، للتهديد  قان ني ، بموال  الدس       ت ري تع ض       ت الحق ق   ذا ال ص           لى العدال   من 

  س         بل الانتص         اف التخ يمتن التماس         ها فخ الدعاو  المدني   الدول  الط ف ق     الانتهاض  وتلاحم أو
ب    أ  القيام أوام  قض    ائي  ب المطال   بص    دور  أو أض     ار أو   اغانتهالوق ع علا  عن  الإالعام  قد تب    مل 

لا  أ الط ل، س              اء     الدول  ق    اا حماي  البمئ   وتلاحم أيض              من أجل  القيام بأفعا   الامتناع عن   أو
يمتن  ه رفع دع   ع  ام    من ه  ذا القبم  ل عن ل يق ممثلمن،   ،   ا     ارج الب ازي  ل ذا  أم لا، حتى    م الن  اا 

الدول    ش      ارة  م اللجن   الختام، تلاحوفخ  ش       يط  أ  يمثله محام مؤهل لتقديم التماس أمام محتم  ب ازيلي  
م النمن ال  غم فخ ظل ظ وف معمن ، ل ذلك، بما فخ  فخ الب ازيل،  المس  اعدة القان ني تقدم  لى أنها  الط ف  

  فخ الب ازيل  لا يقيم   الذين  

ومتتب  رياناغ مثل متتب المدعخ العامالأ   التخ م ادهاوتلاحم اللجن  حج  أص      حاب البلاغ  10-16
عمل لا ت  لرنهايمتن أ  ت افق، حس ب تقدي ها، على متابع  قض متهم،  الط ل المحامخ العام ورابطاغ حق ق 

أص    حاب البلاغ   احتجاج  اللجن  أيض    اا ، بل  ط ف فخ القض    ي   وتلاحم  ص    حاب البلاغلأ  لممثل قان نخ
تلاحم     وفخ الختام، لى المحتم تقديم ش     ت   م اش      ة  متنهم من  س     بل الانتص     اف التخ لا ت عدم فعالي   ب 

  

:  2016لجن  حق ق الط ل،  ي م المناقب       العام  لعام  تق ي  ض و 81، ال ق ة  A/HRC/31/52ض وانظ  دي اج  ات اقي  حق ق الط ل (23)
  متاح على ال ابر   23الص ح   حق ق الط ل والبمئ  ،

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crc/pages/discussion2016.aspx  

https://undocs.org/ar/A/HRC/31/52
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التأ م  الم      لدول  الط ففخ ا لنظام القض   ائخمن الس   ماغ المع وف  لأ   ادعاء أص   حاب البلاغاللجن   
   للنظ  فخ القضايا

وتذ   اللجن  بأنه يجب على أص    حاب البلاغ أ  يس    تخدم ا جميع الس    بل القض    ائي  أو الإداري   10-17
لا يلزم اس   تن اد س   بل الانتص   اف المحلي   ذا التخ قد تتيح لهم  متاني  معق ل  للانتص   اف  وت   اللجن  أنه 

لم يتن لها، من الناحي  الم ض    عي ، أي ف ص     للنجاح، على س   بمل المثا  فخ الحالاغ التخ ت فض فمها 
 لى على المحالم المحلي   لأالس     ابق القض    ائي  ب    م  بم جب الق انمن المحلي  المنط ق  أو عندما ت دعاو  ال

 يجابي   ومع ذلك، تلاحم اللجن  أ  مج د الب     ت ض أو الافت اض     اغ بب     أ  التمتن من تحقمق نتيج    عدم
  ( 24) نجاح أو فعالي  سبل الانتصاف لا يع خ أصحاب البلاغ من استن ادها

 محلي وفخ هذه القض    ي ، تلاحم اللجن  أ  أص    حاب البلاغ لم يحاول ا الب     وع فخ أي  ج اءاغ   10-18
حج  أص   حاب البلاغ بأنهم س   م اجه   عق اغ فخ اس   تن اد س   بل   فخ الدول  الط ف  وتلاحم اللجن  أيض   اا 

بب    تل لم  معق   ومن لم   ، ومط لاا بالنس       لهم مب ر  دو   الانتص    اف المحلي  لأ  ذلك س    يت   م هقاا 
  وتلاحم  ذلك حجتهم بأ  المحالم المحلي  س        ت فض على الأرجح  ؤدي  لى انتص        اف فعا الم جح أ  ي 

رفع دع     لع  دم  مت  اني     نظ اا دولخ،  ال   تع  او   الدول    ب  الانخ ا  فخ  لل   ى التزام  عل  التخ تنط ي   مادع  اءاته
  ادعته الدول  الط ف ت   اللجن  أ  ما  الس   ياس     الخارجي  والحص   ان  الس   يادي   ومع ذلك،تتعلق ب قض   ائي   

البلاغ، عدم المب    ار   فخ التعاو  الدولخ يثم ه الب    تل المحدد للانتص    اف الذي يس    عى  ليه أص    حاب   من
وأنهم لم يثبت ا بما فيه الر اي  أ  هذا الانتص       اف ض        وري لت فم  الانتص       اف ال عا   وعلاوة على ذلك، 

  امث على س      بمل الص      حاب البلاغ، وذلك لأس      بل قان ني  متاح    ب ج د  تلاحم اللجن  حج  الدول  الط ف
اض  ي ان اغ مث ل متت ب  ش                  لأص              ح اب البلاغ، وأن ه   ا  من الممتن  347/85-7  بم ج ب الق ان   رقم

و الجمعي اغ فخ  أو البل دي اغ  أالاتح ادي    اغو المق الع  أو ال لاي اغ  أ  الع امم دعخ  متت ب ال  وأ  المح امخ الع ام
فخ ذل ك الحق ق البمئي      ل  ا ، بم اللأرفع دع   م دني   ع ام   ته دف  لى حم اي   وتعزيز الحق ق الجم اعي    

عنهم،  التعامل مع هذه الرياناغ فخ رفع دع   نياب   أ  أص      حاب البلاغ لم يحاول ا وتلاحم اللجن  أيض      اا 
أنهم لم يحاول ا الس        عخ  لى أي س        بمل انتص        اف ن   فخ الدول  الط ف، مثل رفع دع   عام  عن  لما

الدعاو  المدني  العام  ت فع بناء على تقدي    البلاغ بأ ل يق ممثل قان نخ  وتلاحم  ذلك حج  أص حاب  
م اش         ة أمام المحالم المحلي    تن ا من المث   بص         رةأص        حاب البلاغ لن يتمالرياناغ المأذو  لها، وأ   

من مح اول   التع ام ل مع ه ذه   هملا يع م ه ذا الأم   ل أل اف فخ ه ذه الإج اءاغ  ومع ذل ك، ت   اللجن   أ   
 هذاالانتص        اف   عدم جدو  س        بملرفع دع  ، لا س        يما فخ مياب أي معل ماغ تثبت  من أجل  الرياناغ 
مس              أل   ت ده ر البمئ   فخ ال دول   الط ف  وشمنم ا تلاحم اللجن   حج    تتعلق ب دع او  ق ائم   لى     اس              تن اداا 

أص   حاب البلاغ بأ  ادعاءاتهم بب   أ  س   بل الانتص   اف المتعلق  بالتعاو  الدولخ لن تر   مقب ل  فخ الدول   
  حماي بب        أ   مدني  عام    تب        م   لى  متاني  رفع دعاو  أ  الدول  الط ف  الط ف، فإنها تلاحم مع ذلك

أص            حاب البلاغ لعدم تقديم   ونظ اا   والعام الممتلراغ العام  والبمئ  ولم  ذلك من المص            الح الجماعي   
بب     تل عام س     بل الانتص     اف هذه، بخلاف الإع اب   اللج ء  لىعدم محاولتهم   الأس      اب لتب ي مزيد من ال

اللجن  أ  أص  حاب البلاغ لم يس  تن دوا جميع عن ش  ت  هم بب  أ  احتمالاغ نجاح أي س  بمل انتص  اف، ت   
الانته اض المزع م فيم ا يتعلق ب  مت اح   لهم  التخ   ان ت   ع ال    لى ح د معق    الس              ب ل الانتص              اف المحلي   

 لحق قهم بم جب الات اقي  

فخ التعاو  الدولخ  الط ف الدول   ادعاء عدم انخ ا   يثم و  البلاغ    بص       حاأاللجن  أ  وتلاحم  10-19
  البلاغ بأ  وفيما يتعلق بحج  أص      حاب   بمل الانتص      اف الذي يس      ع    لى الحص         عليه فخ  لار س       

  

  5-6 ال ق ة(، CRC/C/83/D/60/2018) ضد ألمانيا س  د  (24)

https://undocs.org/ar/CRC/C/83/D/60/2018
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الحص     ان  الس     يادي  س     تمنعهم من اس     تن اد س     بل الانتص     اف المحلي  فخ الدول  الط ف، تلاحم اللجن  أ  
قد لا تنب   أ  لا فيما يتعلق بالانتص   اف الخال الذي  ا  أص   حاب البلاغ س   مهدف   هذه  مس   أل  الحص   ان   

ل دول   الط ف   للم المحلي    امح  اللى تحقيق ه ب فع دع   ض              د ال دو  الأل اف الأ    الم دعى علمه ا فخ  
ال ارد س  تثناء  لاوفخ هذه الحال ، ت   اللجن  أ  أص  حاب البلاغ لم يثبت ا بما فيه الر اي  حججهم المتعلق  با

 ف فعا  انتصالانتصاف  لى سبل ا  الذي م اده ألا تؤدي)ه( من الب وت     الا تياري 7المادة فخ 

س   بل الانتص   اف فخ الدول  الط ف اس   تن اد  حج  أص   حاب البلاغ بأ   لى   اللجن  أيض   اا ب   م  وت  10-20
ب عض الحالاغ فخ دو    و  بب تل لم  معق    وتلاحم أ  أص حاب البلاغ يس تب هد ل يلاا  يس تغ ق وقتاا س  

 19واحدة فخ الدول  الط ف لم تحل  لا بعد   وحال  ،س     ن اغالت ص     ل  لى ق ار بب     أنها عدة  تطلبتأ     
  المحددة والادعاءاغالدول  الط ف   فخالص  ل  بمن س  بل الانتص  اف المتاح      اثبت ي لم  مت   أنه لرنها،  عاماا 

عدم ت جيح الحص        أو  ،ر بب    تل لم  معق  اق  اللازم  لاتخاذ   ة ت  الأ  تط    احتما   أو  التخ قدم ها،
اللجن   لى أنه )ه( من الب وت     الا تياري  وتخلص 7بالمعنى المقص          د فخ المادة على الانتص         اف  

أ  س      بل الانتص      اف المحلي    ث اغ عدم وج د أي معل ماغ محددة من أص      حاب البلاغ من ش      أنها ل  نظ اا 
فع دع  او  محلي    فخ ال  دول    س              تر   لم  فع  ال    أو لم  مت  اح   ، وفخ مي  اب أي مح  اول    من ج  انبهم ل  

  المحلي  لم يستن دوا سبل الانتصافالط ف، فإ  أصحاب البلاغ 

 عملاا ت   اللجن   أ  البلاغ لم  مقب   لع دم اس              تن  اد س              ب ل الانتص              اف المحلي   ش الت الخ،  و  10-21
 )ه( من الب وت     الا تياري 7 المادةب 

 :وشناءا عليه، تق ر اللجن  ما يلخ -11

 ض)ه ( من الب وت     الا تياري 7عدم مقب لي  البلاغ بم جب المادة  )أ( 

  يحا  هذا الق ار  لى صاحبخ البلاغ، وإلى الدول  الط ف للاللاع عليه )ب( 
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